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«التعليمية»: ٧ مبادرات لـ «الجامعة» لرفع مستوى التصنيف 
ورصد ميزانية تقدر بـ ١٠ ملايين دينار لتعزيز البحث العلمي

تســتحقها. وقــال «نحــن 
فخورون بمخرجات جامعة 
الكويت وســندافع عن هذه 
الجامعــة لأنهــا موجــودة 
منــذ ٦ عقود ولا شــك أنها 
جامعة عريقــة ومخرجاتها 
ممتــازة». وأفــاد المطر بأن 
اللجنة التعليمية ســتطلب 
إقرار اقتراح بقانون لاعتماد 
ميزانيــة بقيمــة ١٠ ملايــين 
دينار لتعزيز البحث العلمي 
والتواصــل مع المؤسســات 
الأكاديميــة للمســاهمة في 
رفع مستوى تصنيف جامعة 
الكويت الذي ســيصدر في 

ناقشــت لجنــة شــؤون 
التعليم والثقافة والإرشــاد 
خلال اجتماعها أمس الأربعاء 
تكليف المجلــس لها ببحث 
تطويــر  ســبل  ودراســة 
مؤسســات التعليم العالي، 
ورفع كفاءتها من الناحيتين 

الأكاديمية والإدارية.
وكشــف رئيــس اللجنة 
النائــب د.حمــد المطــر فــي 
تصريــح بالمركــز الإعلامي 
لمجلــس الأمــة عــن وضــع 
جامعة الكويــت ٧ مبادرات 
التصنيف  لرفــع مســتوى 
منها قبــول الطلبة الأجانب 

علــى مســتوى عــال يخدم 
البلد، موضحــا أن «اللجنة 
تقف مــع مخرجات التعليم 
النوعية سواء من الجامعات 
الخارجية أو من الجامعات 

الخاصة داخل الكويت».
ونوه المطر في هذا الشأن 
إلى أن تصريحه في اعتصام 
الوطنــي لطلبــة  الاتحــاد 
الكويت في جمهورية مصر 
العربيــة والاتحــاد الوطني 
لطلبة الكويت تم اجتزاؤه، 
«مخرجــات  أن  مضيفــا 
الجامعــات العربيــة محــل 

اهتمام شخصي».

شهر يونيو ٢٠٢٣.
من جانب آخر، كشف المطر 
عن عزم اللجنة دعوة الجهاز 
الوطني للاعتماد الأكاديمي 
لحضور اجتماعها الأربعاء 
المقبل لمعرفة أسباب ومبررات 
القرار الــذي أصدره الجهاز 
بخصوص اعتماد الجامعات 
خصوصــا أن منها جامعات 
معترفا بها على مستوى دولي 
مثل جامعة القاهرة وجامعة 
عين شمس وجامعة الأزهر.

حــرص  علــى  وشــدد 
اللجنــة التعليميــة على أن 
تكون مخرجــات الجامعات 

رئيس اللجنة حمد المطر: دعوة جهاز الاعتماد الأكاديمي لمناقشة قرارها بشأن اعتماد الجامعات

ً د.حمد المطر متحدثا

وتقييم إنجازات أعضاء هيئة 
التدريس ومنهجية البيانات 
التصنيــف  المطلوبــة فــي 
وتوحيــد بيانــات التقارير 
الســنوية ومبــادرة (فخر) 
لتعزيــز الانتمــاء الجامعي 
وتطوير الوجود الالكتروني 

للجامعة.
وأضــاف أن من بين تلك 
إنشــاء مكتــب  المبــادرات 
مسؤول عن تصنيف جامعة 
الكويــت، معربــا عــن دعم 
اللجنــة التعليميــة جهــود 
الإدارة الجامعيــة لوضــع 
جامعــة الكويت فــي مكانة 

مبارك الحجرف يسأل عن سبب نقل خدمات 
مستشفى الأمراض السارية إلى الجهراء

النائــب مبارك  وجه 
إلــى  الحجــرف ســؤالا 
وزيــر الصحــة د.خالد 
السعيد قال في مقدمته: 
الســارية  تعد الأمراض 
مــن الأمــراض المعديــة 
التي تنتقل إلى الأشخاص 
الآخريــن، إما عن طريق 
الاتصــال الجســدي مع 
الشخص المصاب بالمرض، 
أو عــن طريــق اتصــال 
الإفــرازات أو مــن خلال 

الهواء الجوي.
وصدر القرار الوزاري 
رقــم ٢١٠ لســنة ٢٠٢٢ 

بنقل خدمات مستشفى الأمراض السارية 
(إداريا ـ فنيا) إلى منطقة الجهراء الصحية 
«مستشفى الجهراء ٢»، ما قد يشكل كارثة 
صحية لدى سكان محافظة الجهراء، مطالبا 

تزويده وإفادته بالآتي:
١ ـ مــا ســبب نقــل خدمات مستشــفى 
الأمراض السارية إلى الجهراء في ظل وجود 

مبان جديدة جاهزة؟

٢ ـ هل أخذت الوزارة 
بعــين الاعتبــار قــرب 
المستشــفى القــديم مــن 
مستشفى غسيل الكلى، 
حيث إن مرضى غســيل 
الكلى يعدون من المرضى 

قليلي المناعة؟
٣ ـ هــل أجرت وزارة 
الصحة دراسة للتبعات 
التي قد يتسبب بها النقل 
مــن احتماليــة انتشــار 
للعــدوى والأمراض في 
الكثافة  محافظة عاليــة 
الســكانية، ومــا الخطة 
المتبعة في حال انتشار 

عدوى؟
٤ ـ صورة ضوئية من التقرير المعروض 
على لجنة مجلس الوكلاء، وصورة ضوئية 

من محضر الاجتماع.
 ـ هــل رفض أطبــاء اللجنــة أو أطباء 
المستشــفى المتخصــص النقــل إلى مبنى 
المستشفى القديم أو حذروا من ذلك؟ إذا كانت 

الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي برأيهم.

مرزوق الغانم يتوجه إلى أذربيجان 
للمشاركة في مؤتمر «حركة عدم الانحياز»

توجه رئيس مجلس 
الأمة مرزوق الغانم على 
رأس وفــد برلماني إلى 
العاصمــة الأذرية باكو 
أمــس للمشــاركة فــي 
مؤتمر الشبكة البرلمانية 
لحركــة عــدم الانحياز 
المقرر بدء أعماله اليوم 
تحــت رعايــة رئيــس 
أذربيجــان  جمهوريــة 

إلهام علييف.
وكان في وداع الغانم 
على أرض المطار نائب 
رئيــس مجلــس الأمة 

أحمد الشحومي، ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب 

محمد الراجحي، والأمين 
العام لمجلس الأمة عادل 

اللوغاني.
ومن المقرر أن يلقي 
الرئيس الغانم كلمة وفد 
الكويت أمام المؤتمر الذي 
يعقد تحت عنوان «دور 
البرلمانات الوطنية في 
تعزيز الســلام العالمي 

والتنمية المستدامة».
ويضم الوفد البرلماني 
كلا من وكيل الشــعبة 
البرلمانية النائب د.عبيد 
الوسمي، وأمين صندوق 
الشعبة النائب سلمان الحليلة، والنائبين 

أحمد الحمد ومبارك الخجمة.

مرزوق الغانم

«الرعاية السكنية»: تنفيذ مشروع مدينة الصابرية بواسطة شركات 
ع الجهد والمال وليس له جدوى اقتصادية مساهمة عامة يضيِّ

أعـرب الـنـائـب بـدر الحميدي 
عن أسفه لرفض المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية للاقتراح المقدم 
منه بشأن قيام المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية بتنفيذ مشروع 
مدينــة الصابريــة، ورفــض 
الصنــدوق الوطنــي لرعايــة 
وتنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوســطة وبنــك الكويــت 
الصناعي الاقتراح الاخير بمنح 
قــرض انتاجي بدون فوائد او 
مصروفات ادارية يدعم استمرار 
النشــاط والإنتاج والخدمات 

للمشروع.
وقال الحميدي في تصريح 
امس الأول: يحل مشكلة الاسكان 
ويوفر ٥٤ ألف وحدة ســكنية 
دون ادنى تكلفــة على الدولة 
او تنازل عن الاملاك ما يساعد 
على إنشاء السكن الملائم، مضيفا 
ان الاقتراح الثاني يستفيد منه 
الشباب في تطوير مشاريعهم.

رد مؤسسة الرعاية السكنية
على الاقتراح الأول

فيما وافقت لجنة شــؤون 
الاســكان على الاقتراح بشأن 
قيام المؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بتنفيذ مشروع مدينة 
الصابريــة بأن يكون اســناد 
وتنفيذ المشروع بواسطة شركة 
مساهمة عامة او اكثر مباشرة او 
بالمشاركة مع المؤسسة العامة 
للرعايــة الســكنية بالتمويل 
مــن وزارة المالية والصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية 
العربيــة رفضــت المؤسســة 
الاقتــراح المشــار إليه بذريعة 
ان الاقتــراح يعيق الدولة عن 
القيام بواجباتها الدســتورية 
والقانونيــة في مجــال توفير 

الرعاية السكنية.
وجاء في مذكرة رد المؤسسة 
ما يلي:  بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١صدر 
القانون ٤٥ لسنة ٢٠٠٧ والذي 
بموجبــه تم اجــراء تعديــل 
تشــريعي علــى القانــون ٤٧ 
لســنة ١٩٩٣ بشــأن الرعايــة 
السكنية، تضمن اضافة الباب 
الرابع مكررا، للقانون المشــار 
اليــه، وخــص بــه موضــوع 
(البيوت منخفضة التكاليف) 
وما يتعلق بتأسيس المؤسسة 
العامة للرعاية السكنية، شركة 
مساهمة كويتية عامة تتولى 
وفقا لنظام البناء والتشــغيل 
والتحويــل للدولــة القيــام 
بتصميــم وتنفيــذ وتشــغيل 
وصيانــة مســاكن منخفضة 

التكاليف.
بتاريــخ  انــه  وأضــاف 
٢٠١٠/٦/٢٨ صــدر القانــون ٥٠ 
لســنة ٢٠١٠ والذي بموجبه تم 
اجــراء تعديل تشــريعي على 
القانون ٤٧ لســنة ١٩٩٣ المشار 
اليه، وتضمن اضافة الباب الثالث 
مكررا، (المدن السكنية) والذي 
تضمن أن تلتزم المؤسسة خلال 
سنة من تاريخ تسليمها الاراضي 
اللازمــة لإقامة المدن الســكنية 
بتأسيس شركات مساهمة عامة 
كويتيــة على ان تكون شــركة 

الرعاية السكنية وعلى نحو ما 
ورد تفصيلا بالمرسوم بالقانون.
وقالــت: وجــاء بالمذكــرة 
الايضاحية للمرسوم ما يلي: 
نظرا لتفاقم المشكلة الاسكانية، 
وامتداد اثرهــا الى العديد من 
المشكلات، ومن اخصها المشكلات 
الاجتماعية المتعلقة بمنتظري 
توفير الرعاية الســكنية لهم، 
حيــث ان المؤسســة العامــة 
للرعاية السكنية لم تأل جهدا 
في سبيل تطبيق ما نص عليه 
القانــون رقم ٥٠ لســنة ٢٠١٠ 
بتعديل بعض احكام القانون 
رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ كما حرصت 
على العمل على وضع احكامه 
موضع التنفيذ، كما قامت بإجراء 
الدراسات الفنية والاقتصادية 
اللازمة لطرح مزايدتين علنيتين 
لتأسيس شركتين مساهمتين 

القطاع الخاص.
وتابعت: بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٨ 
صدر القانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٦ 
بتعديل بعض أحكام القانون 
رقم ٤٧ لســنة ١٩٩٣، وتضمن 
اســتبدال أحكام البــاب الرابع 
مكررا، والذي ورد به تأسيس 
المؤسســة لشــركة مســاهمة 
عامة لإنشاء المساكن منخفضة 
التكاليف الى النص الحالي وهو 
أن تلتــزم المؤسســة بتوفير 
البدائــل الحكومية للمســاكن 
الشــعبية (البيوت منخفضة 

التكاليف).
وتضمن المذكرة الإيضاحية 
«معالجــة عــزوف المقاولــين 
والمستثمرين العقاريين وغيرهم 
عن المشاركة في تأسيس الشركة 
المحددة لإنشاء البيوت المشار 
إليهــا، لعــدم وجــود جدوى 
اقتصادية أو عائد مالي مقبول 
للمشاركة في تأسيس الشركة، 
الأمــر الــذي رؤي معه ملاءمة 
إدراج إنشــاء بيــوت حكومية 
للمخاطبــين بأحكامــه ضمن 
مشاريع المؤسسة في المناطق 

المختلفة».
وخلصت المؤسسة الى انه 
وفقــا لما تم ســرده من تجارب 
تشــريعية وعملية للمؤسسة 
العامة للرعاية السكنية، مفادها 
انه منذ ان صدر تشريع يتعلق 
بتأسيس شركة مساهمة عامة 
تختص بتنفيذ البيوت منخفضة 
التكاليــف، وأيضا ما صدر من 
تشــريع بشأن تأســيس المدن 
الســكنية، بنظــام تأســيس 
المؤسســة لشــركة مســاهمة 
كويتية عامة، وبعد العديد من 
الدراسات والأبحاث التي تمت 
في هذا الخصوص، يتضح عدم 
وجــود الجــدوى الاقتصادية 
للمقترح برغبة محل طلب الرأي.

ومــن حيث انه من الأهمية 
بمكان اضطلاع الدولة ممثلة في 
المؤسسة العامة للرعاية السكنية 
بأمر الرعاية السكنية للأسرة 
الكويتيــة - وفقــا لأغراضها 
المحددة قانونا - وذلك خشية 
تفويت الفرص وضياع الجهد 
والمال والاستحقاق، وبما مؤداه 
تشتيتا لجهود الدولة في توفير 

الرعاية السكنية لمستحقيها.
وترتيبــا على ما تم بيانه، 
فإنــه فــي ضــوء الســوابق 
التشــريعية والعملية المشار 
اليها آنفا، فإن المؤسسة العامة 
للرعايــة الســكنية تــرى ان 
الاقتــراح برغبــة بشــأن قيام 
المؤسســة العامــة للرعايــة 
السكنية بتنفيذ مشروع مدينة 
الصابرية، وذلك بأن يكون إسناد 
وتنفيذ المشروع بواسطة شركة 
مساهمة عامة او اكثر مباشرة او 
بالمشاركة مع المؤسسة العامة 
للرعايــة الســكنية بالتمويل 
مــن وزارة المالية والصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية 
العربية، غير مقبول، ومن شأنه 
إعاقة قيام الدولــة بواجباتها 
الدستورية والقانونية في مجال 

توفير الرعاية السكنية.

حيــث كان من المقرر ان يقوما 
بتنفيذ كل من مدينة الخيران 
ومدينــة المطــلاع، واذ اكــدت 
هذه الدراســات عــدم الجدوى 
الاقتصادية لكلا المشــروعين، 
نظرا لضخامة رأس المال الذي 
سيتم انفاقه على المشروعين مع 
محدودية العوائد الربحية، بما 
لا يغطي الالتزامات المالية فضلا 
عن الارباح المتوقعة، وقد انتهت 
المدة التي حددها القانون دون 
تأسيس الشركتين المساهمتين 
ونظرا للالتزام الملقى على عاتق 
الدولة لتوفير الرعاية السكنية 
لمستحقيها في ظل ازدياد وتراكم 
عدد الطلبات الاسكانية، فقد تم 

تعديل بعض احكام القانون.
وبينت انه بتاريخ ٢٠١٤/٧/٢٣ 
صدر القانون ١١٣ لســنة ٢٠١٤ 
والذي بموجبه تم اجراء تعديل 
تشريعي على القانون ٤٧ لسنة 
١٩٩٣ وتضمن إلغاء الباب الثالث 
مكررا فيما تضمنه من التزام 
المؤسســة بتأســيس شركات 
مساهمة عامة لتنفيذ مشاريع 

المدن السكنية.
وورد بالمذكرة الايضاحية 
ان القانون ســعى الى تفعيل 
نظم الانجاز بالمؤسسة، بديلا 
عن العديد من مقترحات الحل 
التي طرحت على الساحة من 
انشاء مدن سكنية الى تأسيس 
شركة مساهمة عقارية بنظام 

في ردها على اقتراح للنائب بدر الحميدي.. والصندوق الوطني: لا حاجة لمنح قروض إنتاجية للمبادرين

بدر الحميدي

مساهمة كويتية لكل مدينة، كما 
تلتزم المؤسسة بطرح المزايدة 
العلنية لتأسيس شركة مساهمة 
لتنفيذ مدينة الخيران السكنية 
خلال تســعة شهور من تاريخ 
العمل بهذه المادة، وطرح مزايدة 
علنية لتأسيس شركة مساهمة 
لتنفيذ مدينة المطلاع السكنية 
خلال سنة وتضمنت الاحكام بهذا 
الباب تخصيص اسهم الشركة 
ومجلس اداراتها وعلى النحو 
الوارد تفصيلا بالقانون المشار 

اليه.
وأوضحــت انــه وبتاريخ 
٢٠١٢/١١/٢٦ صــدر المرســوم 
 ٢٠١٢ لســنة   ٢٧ بالقانــون 
والــذي بموجبــه تم اجــراء 
تعديل تشريعي على القانون 
٤٧ لســنة ١٩٩٣ فيمــا خــص 
موضوع تأســيس الشركات، 
فتــم تغييــر كيفية تأســيس 
الشــركات المســاهمة العامة، 
كما تم تغيير نسب تخصيص 
الاســهم لهذه الشركات وتمت 
اضافة مواد بالقانون تتضمن 
أنه بناء على دراســة الجدوى 
الاقتصادية لتأسيس الشركة 
يجوز ان تتحمل الدولة كلا او 
جزءا من تكلفة انشاء وانجاز 
البنية الاساسية والمباني العامة 
ومحطات الكهرباء الرئيســية 
وأبراج المياه ومحطات تنقية 
الصرف الصحي، وتكلفة وحدات 

«الدستورية» تقضي بعدم قبول الطعن بقرار 
مجلس الأمة الرافض لاستقالة الفضالة

عبدالكريم أحمد

المحكمة  قضــت 
الدســتورية أمــس، 
بعدم قبــول الطعن 
بقــرار مجلس الأمة 
الصادر في ١٥ مارس 
برفــض  الماضــي 
النائــب  اســتقالة 
الفضالــة  يوســف 
واعتباره كأن لم يكن 
مع مــا يترتب على 
ذلك من آثار أخصها 
خلو المقعد النيابي 

في الدائرة الثالثة وما يستتبعه ذلك 
من الدعوة لانتخابات تكميلية لشغل 

هذا المقعد.
وقدم الطعن النائب الأسبق ومرشح 
الدائرة الثالثة المحامي نواف الفزيع 
ضــد رئيــس مجلس الأمــة ورئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
ورئيس اللجنة العليا المشرفة على 

الانتخابات البرلمانية كل بصفته.
وذكر أن الفضالة قدم في ٧ أبريل 
من العــام الماضي اســتقالة نهائية 
مسببة اعتراضا على ما رآه من وجود 
انتهاك للدســتور واللائحة الداخلية 
للمجلس، مؤكدا عدم رغبته بالرجوع 
الى المجلس مطلقا، إلا أن مجلس الأمة 
قرر بغير سند من القانون او الدستور 
رفض الاستقالة وعدم قبولها بواقع ١٦ 
من أصل ٦٠ صوتا وامتناع الحكومة 

عن التصويت.
الـطـعـــن  ورأى 
عدم أحقية المجلس 
برفض الاســتقالة، 
مبينا أن المنوط به 
هو قبول الاستقالة 
فقــط لا رفضها، لما 
يتضمنه هذا الرفض 
مــن مصــادرة حق 
الناخبيــن باختيار 
من يمثلهم عند خلو 

المقعد النيابي.
واســتطرد: هــذا 
الدســتوري  الحــق 
قد صادره مجلس الأمة بالتصـــويت 
على الاستقالة ثم رفضها دون مسوغ 
قانوني او دستوري، في حين ان كان 
يتعين عليــه ان يعمل اثرها ويعلن 
خلــو المقعد بما يســتتبعه ذلك من 
اجراء انتخابات برلمانية في الدائرة 
الثالثــة التي يتبعهــا المدعي تمهيدا 
لشغل هذا المقعد الذي يعتبر خاليا 

منذ تقديـم الفضالة استقالته منه.
وأشــار الطعــن الــى أن التكييف 
القانوني الصـحيح لاستقالة النائب هو 
تنازل عن مقعده النيابي الذي حصل 
عليه بواسـطة الناخبين، ومن ثم فلا 
يملك المجلس رفـــض هــذا التنازل، 
ما يصم قرار مجلس الأمة بالمخالفة 
الجسيمة لأحكام القانون والدستور 
ويتعين لذلك الغــاءه واعتباره كأن 
لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار.

قدم الطعن النائب الأسبق ومرشح الدائرة الثالثة المحامي نواف الفزيع

يوسف الفضالة

د.محمد الحويلة ومهلهل المضف ود.حمد المطر وفايز الجمهور خلال الاجتماع

رد الصندوق الوطني للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة على الاقتراح الثاني

فيما وافقت لجنة تحسين بيئة الأعمال على 
الاقتراح الثاني المقدم من النائب بدر الحميدي 
بشــأن قيام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك الكويت 
الصناعي بمنح من يطلب منها حاجته الى قرض 
إنتاجي بدون فوائد او مصروفات إدارية يدعم 
اســتمرار نشــاطه وإنتاجه او خدماته، وذلك 
بإجماع آراء أعضــاء اللجنة، الا ان الصندوق 
رفض الاقتراح، مبينا ان كل مصادر التمويل 
تمثل قروضا إنتاجية وأن التمويل الذي يقدمه 
الصندوق للمبادرين يتم منحه بناء على قيمة 

المشروع ووفق دراسات فنية دقيقة.
وقالت إدارة الصندوق: إن القانون رقم ٩٨ 
لسنة ٢٠١٣ بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته المقررة 
في القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ قد تضمن معظم 
ما جاء في مقترح النائب بدر الحميدي، حيث 
يقوم الصندوق الوطني وفقا للقانون بتمويل 
جميع المشــاريع المنتجة، كما ان حاجة السوق 
تتطلب أحيانا وقف تمويل بعض المشاريع لوجود 
فائض فيها، بما يترتب عليه عدم الجدوى من 
تمويل تلك المشاريع، حيث يتم اتخاذ هذا القرار 
من قبل مجلس إدارة الصندوق بناء على دراسة 
أوضاع السوق وبناء على تقارير معتمدة في 
السوق، كما ان التمويل الذي يقدمه الصندوق 
للمبادرين يتم منحه بناء على قيمة المشروع 
وفق دراســات فنية دقيقة، ويمكن بالإجمال 
القول ان كل مصــادر التمويل (تمثل قروضا 
إنتاجية) ومنها المصانع المتنوعة والمزارع التي 
تستهدف كل أنواع الإنتاج سواء الصناعية او 

الغذائية او الحيوانية.
وزادت: أما بشأن ما يتقاضاه الصندوق من 
مبالغ مقابل قيمة التمويل فإننا نفيدكم بأنه قد 
تم تعديل القانون بوقت سابق وأصبح الصندوق 
يتقاضى مبلغا يعادل نسبة ٢٪ فقط من قيمة 
التمويل، وذلك مقابل الدراسات والاستشارات 
المقدمة للمشروع وكذلك الإشراف على مراحل 
المشروع، وأن تلك النسبة لا تستهدف ولا يتحقق 
منها أي ربح، وهو يمثل مبلغا رمزيا ويتم تقسيمه 
ايضا على حسب مراحل المشروع، حيث انه في 
الســابق كان يتم تقاضي ما نسبته ٢٪ عن كل 
سنة من سنوات التمويل، وقد عدل هذا النص 
من القانون لتصبح نسبة ٢٪ من قيمة التمويل 
تستحق مرة واحدة، وتقسم على سنوات ودفعات 
التمويل، وان كل القوانين والتشــريعات قابلة 
للتعديل مع مرور الوقت حين تظهر الحاجة لذلك.

وذكرت انه بشأن فترة السماح التي اقترحها 
العضو بدر الحميــدي فإننا نفيدكم علما بأن 
الصندوق يمنح فترة سماح لسداد مبلغ التمويل 
يقدر بـ ٣ سنوات، كما ان هناك مدد سماح إضافية 
تم منحها للمبادرين وأصحاب المشــاريع بناء 
على قرار مجلس إدارة الصندوق لمدة تصل الى 
سنتين إضافية استنادا الى قرار مجلس الوزراء 
في هذا الشأن، بسبب جائحة كورونا، ليصبح 
هنا إجمالي المــدد أعلى من المدة التي اقترحها 
العضو في مقترحه، والذي يهدف منه بلا شك 
الى خدمة أصحاب المشاريع وهو الهدف الذي 

نسعى له جميعا.
وعليه، فإننا نــرى انه لا حاجة في الوقت 

الحالي لتعديل هذا الشق في المقترح المقدم.

مبارك الحجرف

حمود العازمي: كم عدد أطباء
الأسنان الكويتيين في وزارة الصحة؟

وجه النائب د. حمود 
العازمي سؤالا إلى وزير 
الصحة د.خالد السعيد، 
بشأن تعاقدات لتوفير 
طواقم طبية في وزارة 
الصحــة، طالبــا إفادته 

وتزويده بالآتي:
١- كــم عــدد أطبــاء 
الأســنان الكويتيين في 

وزارة الصحة؟
٢- كــم عــدد أطباء 
الأســنان الوافديــن في 

وزارة الصحة؟
٣- ما الدور الفعلي 
لبعض الشركات المتعاقد 

معها من وزارة الصحة لتوفير طواقم طبية 
للعمل في عيادات البرامج المدرسية لصحة 

الفم والأســنان التابعة 
لإدارة طب الأسنان؟

٤- كم عــدد الأطباء 
هــذه  فــي  العاملــين 
لا  ولمــاذا  الشــركات؟ 
تتعاقــد الــوزارة معهم 
مباشرة؟ وما الهدف من 
وجود مناقصة لتشغيل 

هذه العيادات؟
٥- هل يوجد اكتفاء 
من أطباء الأسنان داخل 
وزارة الصحة؟ إذا كانت 
الإجابة الإيجاب، فلماذا 
يتعاقــد مــع شــركات 
خاصــة لتوفيــر أطباء 
أسنان وافدين في عيادات البرامج المدرسية 

لصحة الفم والأسنان؟

د. حمود العازمي

 ما الهدف من وجود مناقصة لتشغيل عيادات البرامج المدرسية للفم؟


